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هل إعـلان الدولـة حـق لا مشـروط أم مشـروط 

بالأهــــلـــيــة والاســتــحــقــاق ؟
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عرفت رحاب الأمم المتحدة في نهاية منتصف القرن العشرين جدالا حول هذا السؤال بين الدول الأعضاء الاستعمارية والدول التي لم تقترف جريمة الاستعمار وكانت تسعى لتحرير الشعوب والأقطار المُـبتلاة به باسم فرض حق تقرير المصير اللامشروط، بينما كانت الدول الاستعمارية تمانع في إحقاق هذا الحق، وتـُصِـرّ على تأخير استحقاقه بذريعة أنها ما تزال تباشر تأهيل الشعوب المستعمرة لنيل هذا الحق، ولتكون جديرة بتدبير شؤونها وتقرير مصيرها عندما تكتمل لها المؤهِّـلات اللازمة لذلك.

كان الجدال يدور حول ما إذا كان حق التحرر من الاحتلال، وإقامة الدولة الوطنية، وممارسة السيادة غير مشروط، أو أنه مشروط بتوفُّـر  المستعمرات على المؤهِّلات والقدرات التي تُمكِّنها من إقامة حكم قابل للبقاء، قادر على تمتيـع الشعوب بالتقدم والنماء والاستقرار.

 كانت الولايات المتحدة تتموقع في خضم هذا الجدال في  خانة الدول غير الاستعمارية التي تناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها وممارسة سيادتها على أوطانها، وتقدم إلى الأمم المتحدة  حق تقرير المصير على أنه حق غير مشروط، بينما كانت بعض دول ما أصبح يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي تتموقع في خانة قوات الاستعمار التي كانت تدافع عن مصالحها في التوسع في الأوطان وإدماج المستعمرات في كـيانها، وتغـطي ذلك بغـطاء أنها تـقوم في الأقطار المستعمرة برسالة التمدين والإصلاح والتأهـيـل. وذلك -على حد قولها- يتطلب المزيد من الوقت، بل المزيد من التأني والانتظار.

تعود بي الذاكرة إلى بداية الخمسينات من القرن المنصرم لأستحضر وقائع مداولات الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة التي انعقدت دورتها بقصر شايُّــو بباريس، وحضرتـُها بوصفي عضوا في وفد حزب الشورى والاستقلال لمتابعة تسجيل قضية تحرير المغرب من الاحتلال في جدول أعمال الدورة. وكانت فرنسا تعارض تسجيل القضية وتناصرها القوى الاستعمارية الأخرى، بينما كانت الولايات المتحدة لا تمانع في تسجيلها وتبدي تعاطفها مع مطلبنا. وأذكر أن وزير خارجية الباكستان ظفر الله خان تناول الكلمة لتأييد مطلب المغرب، وعززه رؤساء الوفود العربية، وكان من بينهم وزير خارجية مصر محمد صلاح الدين، ورشاد فرعون وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفاضل الجمالي وزير خارجية العراق، وفارس الخوري وزير خارجية سوريا يساعده الزعيم الفلسطيني أحمد الشقيري. وشكّـل عرض الوزير الباكستاني باللغة الإنجليزية انطلاقة الجدال الصاخب حول حق تقرير المصير. وكان يعارضه وزير خارجية فرنسا روبير شومان بدعوى أن المغرب وتونس ما زالا لم يكتمل تأهيلهما  لممارسة شؤونهما، وأن فرنسا لها مخطط لتحقيق هذا التأهيل، لأنها تنشر التعليم فيهما وتتولى تكوين الأطر الإدارية اللازمة. وأخرج الوزير الفرنسي من ملفه وثيقة الإحصائيات عما أصبحت تتوفر عليه تونس من كفاءات، وأعطى أرقاما عن عدد المتخصصين الجامعيين التونسيين، وقال سنواصل هذه الجهود ليكون المغرب وتونس قادرين على تصريف شؤونهما ومستغنيين عن معونة فرنسا.

أذكر أيضا أن ظفر الله خان عاد لأخذ الكلمة ليرد على الوزير الفرنسي. وكان في رده مـختصِـرا وبليغا ومؤثرا حين قال: "إننا لا نملك في الباكستان من هذه الأطر التي ذكرها الوزير الفرنسي مثلما تملكه تونس. وعليه يكون من المنطق أن تتخلى الباكستان عن عضويتها في الأمم المتحدة وتسلم مقعدها لتونس المؤهلة أكثر من الباكستان والجديرة أكثر باقتعاد كرسي الباكستان".
تـُرى هل يعيد التاريخ نفسه عبر ما تعمل الولايات المتحدة  وإسرائيل لفرضه من شروط على إقامة الدولة الفلسطينية، وإخضاع  قيامها لشرط القضاء على المقاومة الفلسطينية، وقبول المفاوض الفلسطيني بأن يقوم حل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي على أساس تنازل حكومة فلسطين عن أراض في الضفة الغربية، والتخلي عن إقامة عاصمة الدولة فوق القدس الشرقية، وطي ملف عودة اللاجئين، والتسليم بواقع المستوطنات، ما يجعل حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني مشروطا بالإملاءات الإسرائيلية، وإحقاقَه خارجا عن الشرعية الدولية المتمثـلة في قرارات مجلس  الأمن.

وإذا كانت هذه الإملاءات غير غريبة عن توجهات إسرائيل، فالأغرب هو قبول الولايات المتحدة التعاطي معها، وحتى تبنيها، بينما ظلت في تاريخها تناصر مبدأ إحقاق حق تقرير المصير بدون شرط ولا قيد.

هذه الشروط التي تضعها إسرائيل قيودا على المفاوضات المقبلة - إذا ما قدر لها أن تجري- تشخص بصورة أخرى شروط تأهيل الدولة الفلسطينية لممارسة استقلالها - إذا ما رضيت عنه إسرائيل وقبلته-. وهي تعني أن شرط الـتأهيل سيعرف -لأول مرة في تاريخ تحرير الشعوب وحقها في تقرير مصيرها- تطبيقه المشروط الموجّـه والمسخّــر لخدمة مصالح دولة الاحتلال. وهذه بدعة لم يتحرر أي شعب من الاستعمار بموجبها فيما سبق من تجارب التحرير.

في مواجهة هذا النكوص عن مسيرة التاريخ لابد أن يتذكر الفلسطينيون ومخاطبوهم في اللجنة الرباعية أن فلسطين أعلنت  من الجزائر سنة 1988 الدولة الفلسطينية التي بلغـت من العمر الآن 17 سنة، واعترف بها ما يناهز 90 دولة، ولها عبر العالم من السفارات والممثليات ما يقارب نفس العدد، وترفع السلطة الفلسطينية اليوم علمها الواحد فوق أراضي فلسطين المحتلة، وفي الدوائر الإدارية التابعة للسلطة. وما يـزال لها حكومة في المنفى يشرف عليها وزير خارجية دولة فلسطين فاروق القدومي أبو اللطف، وظل يمثلها  في القمم العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز الرئيس الراحل ياسر عرفات، وظل يُستـقـبَـل إلى وفاته من الدول ببروطوكول رئيس الدولة الفلسطينية. 

واليوم يُستقبل الرئيس الفلسطيني الجديد المنتخب في عدد من عواصم العالم كما لو كان رئيس الدولة، مع التذكير أيضا أن قرار إعلان  الدولة الفلسطينية لم يُلغَ ولم يُـنسخ. لذا يمكن القول إن مصطلح "السلطة الفلسطينية" كان صالحا لفترة أوسلو التي انتهت، وإن الشعب الفلسطيني لا يرى اليوم في السلطة الفلسطينية إلا صورة الدولة الفلسطينية الثابتة التي سيعترف بها خصومها في نهاية المفاوضات المؤدية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وغير موزعة الأشلاء بجانب إسرائيل.

هذه هي قراءتي وقراءة الشعب الفلسطيني لتوجهات أبومازن الرئيس الفلسطيني الجديد الذي كان مهندس أوسلو (كما قيل عنه). وهو اليوم مهندس استقلال الدولة الفلسطينية الملتزمة بالقانون والمحافظة على أمنها وأمن جيرانها، والمُتـشبثـة بالشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن التي حددت للدولة الفلسطينية حدودها ورسمت لها الرقعة الترابية التي تقام عليها، وحددت موقع عاصمتها بالقدس الشريف الذي أصبح بعد حرب 1967 ضمن الأراضي المحتلة الواجب على إسرائيل أن تتخلى عنها للدولة الفلسطينية.

إن تصرفات الرئيس أبومازن المنتخب من شعبه بأغلبية موضوعية وبنزاهة وشفافية تؤكد كل يوم أن الدولة الفلسطينية  تامة التأهيل، وأنها  قادرة على ممارسة سيادتها واستقلالها وتحمل مسؤولياتها. والمطلوب من إسرائيل أن تقدم عن نفسها - بالمقابل- صورة الدولة المؤهّـلة لتصريف سياستها بالحكمة، واحترام القانون، والانصياع لمقررات الشرعية الدولية.                    

